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  ٢٧/٣/٢٠٢٣تاريخ:                                                                                    ٢٠٢٣/ص/٩٦عدد: 
 

  مزايدة عمومية

 مُلخّص عن الصفقة
 اتحاد بلديات البحيرة إسم الجهة الشارية

 البقاع الغربي -جب جنين   عنوان الجهة الشارية
  التسجيلوتاريخ رقم 

 غير صالح للسير بيع رفش جنزير تابع للاتحاد عنوان الصفقة

 موضوع الصفقة
 ʛȄʜʻج ʞع رفॽل  ٩٧٧بʽʳʶʱال ʦع ٩٢٢١٣٤رقʻʸخ الȄ١٩٧٧/ز تار  ʦرق ،

 اصॼح خʛدة وغʛʽ صالح لل48J2066 ʛʽʶالهȞॽل 

  مزايدة عمومية  طريقة التلزيم

  غير صالحة للسير آليةبيع خردة  نوع التلزيم
  ن التاريخ النهائي لتقديم العروضيوم م٣٠  ١العرض مدة صلاحية

  )للمشروعمن القيمة التقديرية  %٣ لا تزيد عن(  $١٥٠ ٢ضمان العرض
  يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض ٥٨  ٣مدة صلاحية ضمان العرض

  .من قيمة العقد %١٠ ٤ضمان حسن التنفيذ
 آلاف دولار فقط لا غير خمسة $٥٠٠٠ (خاص بالمزايدة العمومية)سعر الإفتتاح 

 السعر الأعلى الإرساء

 الطايق الرابع –الطريق العام  –حي عمرايا  –مبنى اتحاد بلديات البحيرة   مكان استلام دفتر الشروط
 الطايق الرابع –الطريق العام  –حي عمرايا  –مبنى اتحاد بلديات البحيرة  مكان تقديم العروض

 الطايق الرابع –الطريق العام  –حي عمرايا  –مبنى اتحاد بلديات البحيرة  مكان تقييم العروض
 سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد مدة التنفيذ

 الدولار الاميركي او بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف عملة العقد
 خلال فترة خمسة ايام من تاريخ تبليغ تصديق التلزيم نقداً   ٥دفع قيمة العقد

  
   

                                  
 ق.ش.ع مʧ ٢٢م.  ١
 مʧ ق.ش.ع ٣٤م.  ٢
 مʧ ق.ش.ع ٣٤م.  ٣
 مʧ ق.ش.ع ٣٥م.  ٤
 مʧ ق.ش.ع ٣٧م.  ٥
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  )١دفتر شروط خاص رقم (

                                ʛȄʜʻج ʞع رفॽʰة لॽمʨʺة عʙايʜاءمʛاجǼ Șعلʱي  
  تاǼع لاتʴاد بلǽʙات الʛʽʴॼة                                      

  
  القسم الأول

  وارساء التلزيم العروض تقديمأحكام خاصة ب
  
  

 موضوعهاوتحديد الصفقة :  ١المادة 
 مزايدة عموميةبطريقة الظرف المختوم وفقاً لأحكام قانون الشراء العام و اتحاد بلديات البحيرةجري يُ  -١

التي تعُتبر كلها جزأً ومرفقاته  وفق دفتر الشروط هذا تابع للاتحاد غير صالح للعمل لبيع رفش جنزير
 لا يتجزأ منه.

 العام تطبق أحكام قانون الشراء العام.قانون الشراء أحكام بين أحكام دفتر الشروط هذا وعند التعارض  -٢
 طلب عروض اسعار من شركات مختصة بطريقة مباشرة ويُنشر تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر -٣

هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص  لدىالإعلان على المنصة الالكترونية المركزية 
 .bouhayraunion.orgباتحاد بلديات البحيرة 

 مرفقات دفتر الشروط: -٤
 واجبات الملتزم: ١الملحق رقم  -
 مستند التصريح/التعهد: ٢الملحق رقم  -
 مستند تصريح النزاهة: ٣الملحق رقم  -
 جدول الأسعار: ٤الملحق رقم  -

مبنى اتحاد بلديات البحيرة الكائن يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من  -٥
بعد دفع البدل  الطابق الرابع  –في بلدة جب جنين في البقاع الغربي في حي عمرايا على الطريق العام 

هيئة الشراء  لدىعلى المنصة الالكترونية المركزية كما يُنشر  أدناه  الخامسةالمالي المذكور في المادة 
  .العام

 هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.يطُبق على دفتر الشروط  -٦
 

  العارضون المسموح لهم الإشتراك بهذه الصفقة: ٢المادة 

ات لإǽقʰل ل ʛؗʷات والʶسʕʺة الʙايʜʺه الʚاك في هʛʱةشʸʱʵʺاد الʛوالأف  ȋوʛʷال ʧʽفي العارض ʛافʨʱوعلى ان ت .
  .الʺفʛوضة ʨʺǼجʖ الʺادة الʵامʶة مʧ دفʛʱ الʛʷوȋ هʚا

 
 والإرساءطريقة التلزيم : ٣المادة 

 .ى أساس تقديم أسعاريجري التلزيم بطريقة المزايدة العمومية عل -١
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 الأعلىيسند التلزيم مؤقتاً الى العارض المقبول شكلاً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدم السعر  -٢
 الإجمالي للصفقة.

ون داذا تساوت الأسعار بين العارضين أعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها  -٣
اذا بقيت اسعارهم متساوية، سواهم في الجلسة نفسها، فاذا رفضوا تقديم عروض أسعار جديدة او 

 ريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.طيعُين الملتزم المؤقت ب

 

 شروط مشاركة العارضين: ٤المادة 
 

 يحق الاشتراك في هذه الصفقة لكل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية:
 .تطريسدون أي شطب أو حك أو يقدم العرض بصورة واضحة وجليةّ جداً من  -١
يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأخذ  -٢

نسخة عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيدّ بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع 
لية بقيمة التحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق علـى التصريح طوابع ما

 ).صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر(خمسين ألف ليرة لبنانية تغطي المستندات كافـة 
 يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفظّ أو استدراك. -٣
يحددّ العارض في عرضه عنواناً واضحًا له ومكاناً لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إيّاه بالسرعة  -٤

 الممكنة.
 

 ) الوثائق والمستندات الإدارية١( أولاً: الغلاف رقم
 الشروط العامة الموحدة:  -أ

  كتاب التعهد (التصريح) وفق النموذج المرفق موقّعًا وممهورًا من العارض مع طوابع بقيمة -١
 .ل.ل. ويتضمن التعهد، تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلاحية العرض ٥٠٬٠٠٠

الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص  -٢
 الإذاعة التجارية، مصدقّ لدى الكاتب بالعدل.

من تاريخ جلسة  هرا" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أش"من يمثله قانونً  أوسجل عدلي للمفوض بالتوقيع  -٣
 .، خالٍ من أي حكم شائنالتلزيم

 ) من هذا الدفتر.٦في المادة (  عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب بالعدل في حال توجبه، والمٌحدد -٤
ً لها، أو شهادة عدم شهادة تسجيل العارض في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا ك -٥ ان خاضعا

 جيل اذا لم يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان أصبح مسجلاً في فترة التنفيذ.التس
 .مديرية الواردات –ة وزارة المالي لدى شهادة تسجيل العارض  -٦
 ) من هذا الدفتر.٨ضمان العرض المحدد في المادة ( -٧
 )٢(الملحق رقم  تصريح النزاهة موقع من العارض وفقًا للأصولمستند  -٨
(اذا  نسخة عن الإيصال المسلمّ له من قبل المركز عند حصوله على دفتر الشروط الخاص بالصفقة. -٩

 وجدت)
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وذلك  )من المراجع المختصةعنها أو صور مصدقة أصلية (*يجب أن تكون كافة المستندات المطلوبة أعلاه 
  .جلسة التلزيمموعد الستة أشهر التي تسبق مهلة ضمن 

  
  الشروط الخاصة بموضوع الصفقة -ب

 على الملتزم ان يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات. - ١
 ان يبرز سجل عدلي يوضح ذلك. غير صادر بحقه أي حكم قضائي على - ٢

 
  

 ) بيان الأسعار٢: الغلاف رقم (ثانيًا
(بالدولار  الإجماليالافرادي وويتضمن السعر  )٤رقم (للملحق وفقاً  هع من قبلموقّ  الأسعارب ايُقدم العارض بيانً 

  ع تجاهـها. مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب او تطــريس أو زيــادة كلمات غير موقّ  الاميركي)
يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهمـا كان نوعهـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على قيمة 

فيه الضريبة على القيمة المضافة.  بماللصفقة  الضريبة المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي
المُدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون  الاجمالي في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر

  بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً.
  

 سعر الافتتاح (خاص بالمزايدة العمومية): ٥المادة 
ولا يشمل هذا السعر  فقط لا غير اميركي آلاف دولار خمسة $٥٠٠٠يحدد سعر الافتتاح لهذه المزايدة بمبلغ 

  ) في حال توجبها.TVAالضريبة على القيمة المضافة (
  

 
  من قانون الشراء العام) ٢١(المادة  لبات الاستيضاحط: ٦المادة 

خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم  دفتر الشروطيحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول 
الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويرُسَل  الاتحادالعروض. على 

هم الجهة الإيضاح خطياًّ، في الوقت عينه، من دون تحديد هويةّ مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدت
ارتأت الإدارة اجراء تعديلات من قانون الشراء العام في حال  ٢١الشارية بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة 

على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استضياح مقدم من احد العارضين، وفي كل ما 
عند الاقتضاء، تحديد موعد معيَّن للعارضين  للاتحاديمُكن ، كما يتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضين

  .ليةالمحتملين لمعاينة الآ
  

 من قانون الشراء العام) ٢٢(المادة  مدة صلاحية العرض: ٧المادة 
 من التاريخ النهائي لتقديم العروض.  يوماً) ٣٠بثلاثين يوما ( يحُدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض .١
يمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمددّوا تلك الفترة  .٢

 إضافية محددّة. ويُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه. لمدة
دوا فترة صلاحية ضمانات  .٣ على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدِّ

العروض، أو أن يقُدِمّوا ضمانات عروض جديدة تغُطّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويعُتبَر العارِض 
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م ضمان عرض جديد، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحية الذي لم  د ضمان عرضه، أو الذي لم يقدِّ يمُدِّ
 عرضه.

ل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان  .٤ يمكن للعارض أن يعدِّ
ية قبل الموعد عرضه. ويكون التعديل أو طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلّمه الجهة الشار

 النهائي لتقديم العروض.
الاعتراضات وفق أحكام  تمدد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئة .٥

الفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الإجراءات. وعلى العارض تمديد 
  فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.

 
 من قانون الشراء العام) ٣٤(المادة  العرض ضمان: ٨المادة 

دولار  خمسون/ ماية و$١٥٠قدره: /لشتراك في هذه المزايدة بمبلغ وحددت قيمة ضمان العرض للإ .١
  عقد)للقيمة التقديرية من ال %٣(بنسبة لا تزيد عن  اميركي فقط لا غير.

ً ( صلاحية ضمان العرضمدة تحُدَّد  .٢ من الموعد النهائي لتقديم يوماً)  ٥٨بثمانية وخمسون يوما
 العروض.

 .يجدد مفعول ضمان العرض تلقائيًا إلى أن يقرر إعادته إلى العارض. ٣
يعُاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرسُ عليهم التلزيم . ٤

 العقد. في مهلة أقصاها بدء نفاذ
 

 من قانون الشراء العام) ٣٥(المادة  ضمان حسن التنفيذ :٩المادة 
  من قيمة العقد. %١٠تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة  .١
ً من تاريخ ١٥تتجاوز //لا يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة  .٢ العقد.  توقيع// خمسة عشر يوما

 وفي حال التخلُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يصُادَر ضمان العرض.
 من يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزيم، ويحُسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب .٣

 ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات. غرامات أو مخالفات أو عطل أو
بعد تأكّد  الذي يجريالإستلام النهائي انتهاء مدة التلزيم واتمام يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الملتزم بعد  .٤

  وفقاً للأصول. ىجر التلزيمالإدارة من أن 
  
 
 
 من قانون الشراء العام) ٣٦(المادة طريقة دفع الضمانات : ١٠المادة 

 الاتحاد.يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ نقدياً يدُفع إلى صندوق  -
لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك بصرفي أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة  -

 .حتى لو كان قد تقرر رد قيمته
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 تقديم العروض : ١١المادة 
يوضع العرض ضمن غلافَين مختومَين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من  .١

كما هو مطلوب في البند (ثانياً) من ) بيان الأسعار ٢الغلاف رقم ( أعلاه، ويتضمن الثاني الرابعةالمادة 
 :أعلاه، ويذكر على ظاهر كل غلاف الرابعةالمادة 

  ) ١الغلاف رقم( 

   .اسم العارض وختمه 

  محتوياته 

  موضوع الصفقة 

 جلسة التلزيم. تاريخ  
ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه ) من هذه المادة ١المنصوص عنهما في الفقرة (يوضع الغلافان  .٢

ولا يذكر على ظاهره سوى  اتحاد بلديات البحيرةعند تقديم العرض مختوم ومعنون باسم  الاتحادمن قلم 
موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / 
الساعة، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة 

بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق  الغلاف الموحدرفض العرض، وتكون الكتابة على 
 الاتحادعليه عند تقديمه إلى 

 مركز اتحاد بلديات البحيرة،ليد مباشرة إلى با بواسطة البريد العام او الخاص المغفل او  ترسل العروض .٣
على وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور  لتقديم العروضالموعد النهائي  حدديُ  .٤

انتهاء مهلة استقبال  عند(يكون موعد جلسة التلزيم فورًا  المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام.
 .العروض)

د الجهةُ الشارية العارِض بإيصال يُبيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاريخ تسَلُّم العرض بالساعة  .٥ تزُوِّ
 واليوم والشهر والسنة.

الشارية على أمن العرض وسلامته وسرّيته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه تحُافِظ الجهة  .٦
 وفقاً للأصول.

لا يفُتحَ أيُّ عرض تتسلّمه الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يعُاد مختوماً إلى العارض  .٧
 الذي قدمّه.

 ائلة رفض كل عروضه. لا يحقّ للعارض أن يقدمّ أكثر من عرض واحد تحت ط .٨
 

 العروضوتقييم فتح : ١٢المادة 
حيث تتولى حصرًا  من قانون الشراء العام ١٠٠في المادة  عنهاتفَتحَ العروض لجنة التلزيم المنصوص  .١

، وذلك في جلسة علنية تعقد فور دراسة ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب
 العروض.انتهاء مهلة تقديم 

على رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع  .٢
 من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

التقييم الفني والـمالي عند يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على  .٣
الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة 

 إلى أحكام قانون الشراء العام.
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روا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو  .٤ يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّ
ن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنيةّ. كما يتوجّب على أ

 الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يضَُمّ إلزامياً إلى محضر التلزيم.
ن أيّ عضو مخالف  .٥ في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويدُوِّ

 مخالفته. أسباب
أو لممثلّيهم المفوّضين وفقاً للأصول، كما يَحقّ للمراقب  التلزيميحقّ لجميع العارضين المشاركين في عملية  .٦

 راء العام حضور جلسة فتح العروض.المندوب من قبل هيئة الش

 :التاليةتفُتحَ العروض بحسب الآلية  .٧
على حدة واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة،  يتم فض الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض -١

 والمسلّمة للعارضين.وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلافات الخارجية 
) اعلاه الرابعة) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة ١يتم فض الغلاف رقم ( -٢

تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها 
 ان مقارنة الأسعار.والمؤهلين للاشتراك في بي

للعارضين المقبولين شكلاً كلٌ على حدة واجراء ) ) (بيان الأسعار٢الغلاف رقم (يجري فض  -٣
القيمة المضافة لكل عارض بما فيه الضريبة على  السعر الإجماليالعمليات الحسابية اللازمة، وتدوين 

 في حال كان العارض خاضعًا لها، تمهيداً لإجراء مقارنة واعلان اسم الملتزم المؤقت.
ح  -٤ ً لأحكام  لجنة التلزيمتصُحِّ أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدَّمة وفقا

 دفتر الشروط، وتبلِّغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.
ً من العارض إيضاحات للجنة التلزيميمكن  .٨ ، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطيا

بشأن المعلومات المتعلِّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤهّلات أو فحص 
 العروض المقدَّمة وتقييمها.

ً في محضر يوقِّع عليه .٩ ل وقائع فتح العروض خطيا رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة  تسُجَّ
بالحضور يوقِّع عليها المشاركون من ممثلّي الجهة الشارية وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على 
ً على حضورهم. تدُرَج كل المعلومات والوثائق المتعلِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ  أن يشكّل ذلك إثباتا

 .الشراء العام من قانون ٩ص عليه في المادة إجراءات الشراء المنصو
لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلِّقة بالمؤهلات أو بالعرض  .١٠

المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّلاً أو جعل عرض غير 
 ستوفياً لها.مستوفٍ للمتطلبات م

والعارِض بخصوص المعلومات المتعلّقة  أو لجنة التلزيم لا يمكن إجراءُ أيِّ مفاوضات بين الجهة الشارية .١١
لسعر إثر طلب استيضاح من بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في ا

 أي عارض.
من  ٩دة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة تدُرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه الما .١٢

 قانون الشراء العام.
في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة  .١٣

ً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو  للجنة التلزيممعيَّنة، يجَوز  الطلب خطّيا
علومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية استكمال الم
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واحترام مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، 
 .العاممن قانون الشراء  ٢١من البند الثاني من المادة  ٣ومع مراعاة أحكام الفقرة 

  
 استبعاد العارض: ١٣المادة 

تستبعد الجهةُ الشارية العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة 
  .ة الثامنة من قانون الشراء العامأو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في الماد

  
 من قانون الشراء العام) ٥٦(المادة  المفاوضات مع العارضينحظر : ١٤المادة 

وأيّ من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك أو لجنة التلزيم تحُظَّر المفاوضات بين الجهة الشارية 
  العارض.

 
 من قانون الشراء العام) ١٦(المادة  الأنظمة التفضيلية: ١٥المادة 

// ١٠لعروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة //خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء ا
عشرة بالمئة عن العروض المقدمّة لسلع أو خدمات أجنبية. تعُطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ 

 الوطني. 
 
 رفع السرية المصرفية: ١٦المادة 

المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو يعُتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزمًا برفع السرية 
الصادر عن  ١٢/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٧ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سنداً للقرار رقم 

  .مجلس الوزراء
  

  و/أو أيّ من اجراءاته المزايدةإلغاء : ١٧المادة 
و/ أو أيّ من إجراءاته في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام  المزايدة يمكن للجهة الشارية أن تلُغي

  من قانون الشراء العام. ٢٥العقد، في الحالات التي نصّت عليها المادة 
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ً : ١٨المادة   قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عاديا
رَت أنَّ  نة لذلك العرض يجوز للجهة الشارية أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوِّ

ً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية ً غير عاديّ قياسا من  ٢٧وتطُبق أحكام المادة  المقدَّم، مُنخفض انخفاضا
  قانون الشراء العام في هذا الشأن.

 
 العقدتلزيم الـمؤقت) وبدء تنفيذ العرض الفائز (أو ال قبولقواعد : ١٩المادة 

 من قانون الشراء العام. ٢٤) من المادة ١الفقرة (م وفقاً لأحكاتقَبل الجهةُ الشارية العرَض الـمقدَّم الفائز  .١
بعد التأكُّد من العرض الفائز تبُلغ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها  .٢

والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) 
ن على الأقلّ، الـمعلومات التالية:  أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّ

 إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛  -أ
ئز ومزاياه النسبية إذا كان العرض قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفا  -ب

 الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛
 مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.  -ج

فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا  .٣
 // خمسة عشر يوماً.١٥تتعدىّ //

// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد ١٥ـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة //يوقِّع ال .٤
// ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل ٣٠من قِبَل الـملتزم الـمؤقّت. يمكن أنَ تمُدَّد هذه الـمهلة إلى //

 الـمرجع الصالح.
 الـمؤقّت والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.يبدأ نفاذ العقد عندما يوقِّع الـملتزم  .٥
لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقتّ أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال  .٦

 الفترة الزمنيةّ الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
ع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تصُادِر الجهة الشارية ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن في حال تمنُّ  .٧

للجهة الشارية أن تلُغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً 
ال صلاحيتها سارية للـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تز

 الـمفعول. تطُبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.
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  القسم الثاني
  أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

  
  دفع الطوابع والرسوم: ٠٢المادة 

ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجѧѧة عѧѧن هѧѧذا الإلتѧѧزام هѧѧي  -
 على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

تصѧѧديق / بѧѧالألف خѧѧلال خمسѧѧة أيѧѧام عمѧѧل مѧѧن تѧѧاريخ ابѧѧلاغ الملتѧѧزم ٤رسم الطابع المالي البѧѧالغ /الملتزم  يسُددّ  -
 / بالألف عند تسديد قيمة العقد.٤الصفقة، و/

يخضع ويلتزم المستثمر بدفع الرسوم البلديѧѧة عѧѧن كѧѧل المبѧѧالغ الماليѧѧة والمدفوعѧѧة منѧѧه للدولѧѧة والناتجѧѧة عѧѧن هѧѧذا  -
  .(خاص بالمزايدة العمومية) العقد وتنفيذه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 
  

 )من قانون الشراء العام ٢٩المادة (  العقد وشروط تعديلهاقيمة : ١٢المادة 
تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تقَبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن  .١

ً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية  من  ٢٩التي نصّت عليها المادة ضوابط محدَّدة وفقا
  قانون الشراء العام.

 عند تعديل قيمة العقد. الشراء العام من قانون ٢٦ترُاعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة  .٢
  
  من قانون الشراء العام) ٣٢: تنفيذ العقد والاستلام (المادة ٢٢المادة 

ً ووضع  .في حال تطلبت طبيعة الشراء وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة١ تبرير ذلك خطيا
ً تبدأ من تاريخ تقديم طلب  اقتراحاتها بهذا الشأن على أن لا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوما

  الاستلام من قبل الملتزم.
  

  من قانون الشراء العام.  ١٠١يجري التسليم وفقاص للمادة  :٣٢المادة 
  

 قانون الشراء العام)من  ٣٠: التعاقد الثانوي (المادة ٤٢المادة 
تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده ان يتولى بنفسه الاساسي .يجب على الملتزم ١

  وشروطه، ويمُنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره. 
على متابعة بيع الآلية،  .يتولى الاشراف من تكلفه سلطة التعاقد بذلك من ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة٢

من داخل سلطة التعاقد، او خارجها عند الاقتضاء، وعندها يجري التعاقد مع الملتزم وفق احكام قانون الشراء 
  العام.
 
  من قانون الشراء العام) ٣٧(المادة  ٦دفع قيمة العقد: ٥٢المادة 

الدولار الأميركي، بحسب هي العملة المعتمدة ، وتكون بخمسة ايام كحد أقصى تدفع قيمة العقد بعد تنفيذه .١
بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر صرف الدولار قيمته على أن تسُددّ المادة الخامسة من قانون الشراء العام، 

                                  
 مʧ ق.ش.ع ٣٧م.  ٦
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الأميركي بحسب منصة صيرفة أو وفقًا لسعر صرف الدولار الأميركي الرسمي في حال وجود سعر 
 ين صندوق الاتحاد.الى أم نقداّ ، وذلك صرف رسمي واحد

 
 من قانون الشراء العام) ٣٨الغرامـات (المادة : ٦٢المادة 

 يتوجّب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة فيه.
 تفُرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.

، استلام الآلية المراد بيعهافي  من قيمة العقد عن كل يوم تأخير )%٢( نسبتهانقدية تأخير  وتحتسب غرامة
 تمن قيمة العقد. وإذا تجاوز )%١٠(، على أن لا تزيد هذه الغرامات عن ويعُتبر كسر النهار نهارًا كاملاً 

وفي جميع  في هذا الشأن. من قانون الشراء العام ٣٣المادة  أحكامتطُبق ، النسبة المذكورةغرامات التأخير 
  الأحوال يصُادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزيم.

  
  
  

  من قانون الشراء العام) ٣٣(المادة  أسباب انتهاء العقد ونتائجه: ٧٢المادة 
  أولاً: النكول

ً بوجوب التقيُّد  الملتزِميعُتبر  ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسميا
بكافةّ موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ 

ليه. وإذا اعتبُر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يَقوم المُلتزم بما طُلب إ
من  ٣٣الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة 

  قانون الشراء العام.

  ثانيًا: الإنهاء
 :ينينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليت -١

ً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل   -أ عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصا
 .الورثة

عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة  إذا أصبحَ الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتطُبَّق  -ب
 من قانون الشراء العام. ٣٣الثانية من البند الرابع من المادة 

 .يَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذرّ على الـملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة -٢

 ثالثاً: الفسخ
  يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالية: -١

بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش  إذا صدرََ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نهائيّ   -أ
أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً 

 للقوانين الـمرعية الاجراء؛
 من هذا القانون. ٨إذا تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة   -ب
  حال فقُدان أهلية الـملتزم. في  -ج
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إذا فسُِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تطُبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها  -٢
 في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.

  رابعاً: نتائج انتهاء العقد: 
من قانون الشراء العام، أو في حال  ٣٣الـمحدَّدة في المادة في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ  -١

تحقَّقَت حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تتَُّبع 
  من قانون الشراء العام. ٣٣فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعًا من المادة 

أيّ تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأيٍّ من الجرائم  لا يترتَّب -٢
من قانون الشراء  ٣٣من الـمادة » ثالثاً «الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من 

  العام.
طة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيةّ يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسل -٣

 الـمركزيةّ لدى هيئة الشراء العام.
 
 

 
  من قانون الشراء العام) ٤٠(المادة  الإقصـاء: ٨٢المادة 

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عليه المادة 
  الشراء العام.من قانون  ٤٠

  
  القوّة القاهرة: ٩٢المادة 

رادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها ااذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن 
والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى  الاتحادفورًا وبصورة خطية على 

 الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.
 

 النزاهة: ٣٠المادة 
  من قانون الشراء العام. ١١٠تطُبّق أحكام المادة 

  
  الشكوى والإعتراض: ٣١المادة 

يحَقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو 
ضمني تتخّذه أو تعتمده أو تطَُبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيةّ بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً 

تعلقة بالشراء العام، وتطُبق أحكام الفصل السابع من قانون لأحكام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـم
الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين 

  في قانون الشراء العام. عنهاتشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص 
  

  القضاء الصالح: ٢٣المادة 
وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من إن القضاء اللبناني 

  جراء تنفيذ هذا الإلتزام.
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  )١المُلحق رقم (

  واجبات الملتزم
  تلزيم شراء آلية رفش جنزير غير صالحة للعملللإشتراك في 

  
  الخاصة.أولاً: على الملتزم نقل الآلية المذكورة على نفقته  الخاصة ومسؤوليته 

وانين لتزم تسجيلها على اسمه وفقاً للقثانياً: في حال اعادة صيانة الآلية وتشغيلها، على الم
  المرعية الاجراء وعلى مسؤوليته الخاصة. 

  
  
  

  ___________التاريخ                                                                 
  ختم وتوقيع العارض              
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  )٢المُلحق رقم (
  تصريح / تعهــد

  تلزيم شراء آلية رفش جنزير غير صالحة للعملللإشتراك في 
 
  

 أنا الموقع ادناه ...........................................................................................

    ......................................................................الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة 

ة.........................................منطقة....................................... المتخذ لي محل اقام

  .......................حي...............................شارع...........................ملك............

 رقم الهاتف........................، مكتب ............................... فاكس ........................،

  

هذا المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في  دفتر الشروطعلى انني اطلعت اعترف ب

  التي تسلمت نسخة عنها. التلزيم

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال 

وبمدة صلاحية العرض المحددة بموجب المادة ... من اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وانني المطلوبة، 

  ن انواع التحفظ او الاستدراك.وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع مط هذا ودفتر الشر

  في تلزيم شراء آلية رفش جنزير غير صالحة للعملوأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك 

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط 

  التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام،  كما أتعهد برفع

  وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عامًا.

  
  
  

  ____________التاريخ                   
  طوابع بقيمة  ختم وتوقيع العارض              

  خمسون ألف ليرة
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  )٣المُلحق رقم (
 ٧تصريح النزاهة 

 
 _______________________________________________________     عنوان الصفقة:

 ________________________________________________________    الجهة المتعاقدة:

 ________________________________________ اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

 ____________________________________________________________إسم الشركة: 
  
 

 نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي  .١

 إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.

 م بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.سنقو .٢

لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم،   .٣

 نا.بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراح

لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ  .٤

 للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان.

في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها  .٥

 ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يؤُخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.  

  إن أي معلومات كاذبة تعُرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

  

 
 _______________التاريخ:      

  الختم والتوقيع                  
  

  
  

                                  
 يرُفق هذا التصريح بالعرض -   ٧
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  )٤المُلحق رقم (

  لاتʴاد بلǽʙات الʛʽʴॼةعائʙ ال غʛʽ صالʴة للعʺل لॽʰع رفʞ الʛȄʜʻʳبॽان أسعار العʛض الʺالي للʺʜايʙة العʺʨمॽة 

  :إسʦ الʟʵʷ الʺفʨض Ǽالॽʀʨʱع 

  :اسʦ العارض

Ǽفالأʛح:  

  :Ǽاألʛقام

  .الʹॼȄʛة على الॽʁʺة الʺʹافة في حال تʨجʰهاǽʹاف علʽها 

يلʜʱم العارض  TVA في حال ؗان العارض غʛʽ خاضع للʽʳʶʱل في مʙيȄʛة الʹॼȄʛة على الॽʁʺة الʺʹافة

ʳʶح مॼها إن أصʰجʨة الʺʹافة في حال تʺॽʁة على الॼȄʛʹه الॽعل ʖجʨʱه وتʛعʶǼ ًخلال لا  ʚʽفʻة تʙمʙالعق.         

  

  

 ضخʦʱ وتॽʀʨع العار  ____________ الʱارȄخ                                                  


